
 تقــدم كل مــن الــوزراء الســابقين نهــاد المشــنوق، علــي حســن خليــل، غــازي
بيــروت فــي  المدنيــة  الاســتئناف  محكمــة  مــن  فنيانــوس  ويوســف   زعيتــر 
 ومحكمــة التمييــز بطلبــات لكــف يــد المحقــق العدلــي القاضــي طــارق بيطــار
 عــن التحقيقــات. إلا أنــه تــم رد هــذه الطلبــات لعدم الاختصاص النوعي1، وتابع
رئيــس وكلاء  مــن  المقدمــة  الدعــاوى  أن  غيــر  تحقيقــه.  بيطــار   القاضــي 
المشــنوق نهــاد  الســابق  الســابق حســان ديــاب والنائــب والوزيــر   الحكومــة 
 والوزيــر الســابق يوســف فنيانــوس ضــد المحقــق العدلــي القاضــي بيطــار تحــت
 عنــوان "مداعــاة الدولــة" أدت إلــى انتظــار قــرار الهيئــة العامــة لمحكمــة التمييــز
 بالنســبة لمســألة كــف يــده، فدعــوى المداعــاة لا تكــف يــد القاضــي بشــكل
 عــام، بــل تمنعــه مــن متابعــة التحقيــق مؤقتــاً مــع المدعــى عليــه الــذي تقــدم

بالدعوى حصراً

 وقــد بلــغ عــدد الدعــاوى المقدمــة ضــد المحقــق العدلــي القاضــي طــارق
 بيطــار، مــن قبــل الــوزراء الســابقين، مــن 22 أيلــول 2021 حتــى 31 كانــون الأول

2021، ثلاثة عشر دعوى

أهم الأحداث القانونية في شهري تشرين الثاني وكانون الأول:

في 4 تشرين الثاني 2021

في 5 تشرين الثاني 2021
 أكــد رئيــس محاكــم الاســتئناف فــي بيــروت أن القاضــي مزهــر غيــر مكلــف بدراســة طلــب الــرد المقــدم بحــق القاضــي طــارق بيطــار. ممــا يعنــي أن قــراره بتعليــق التحقيــق

يعتبر منعدم الوجود، غير أن التحقيق بقي معلقاً بسبب تقديم فنيانوس طلبات لرد قضاة محكمة الاستئناف الناظرة في طلب رد بيطار

 قــام القاضــي حبيــب مزهــر بإبــلاغ المحقــق العدلــي بيطــار طلــب الــرد المقــدم مــن الوزيــر الســابق يوســف فنيانــوس أمــام محكمــة الاســتئناف فــي 26 تشــرين الأول 2021،
ووجوب توقفه عن العمل وإبلاغ الخصوم، وطلب نسخة من التحقيقات. وفق هذا القرار، تم كف يد بيطار مؤقتاً لحين بت محكمة الاستئناف في طلب الرد

في 8 تشرين الثاني 2021
رفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق المدعى عليه علي حسن خليل

في 9 تشرين الثاني 2021
 تبلــغ القاضــي مزهــر قــرار كــف يــده عــن النظــر فــي طلــب رد القاضــي ايليــا، فتمــت كــف يــده مؤقتــا لحيــن البــت بطلــب رده. لكــن القاضــي ايليــا تنحــى عــن النظــر فــي رد

القاضي بيطار، فأصبحت الدعوى ضد ايليا دون موضوع

في 25 تشرين الثاني 2021
 أســقطت محكمــة التمييــز دعــوى الارتيــاب المشــروع المقدمــة مــن الوزيــر الســابق فنيانــوس بحــق القاضــي بيطــار، وكفــت يــد المحامــي العــام التمييــزي غســان خــوري،
 معــاون النائــب العــام التمييــزي غســان عويــدات، عــن التحقيقــات علــى خلفيــة دعــوى ارتيــاب مشــروع كانــت قــد قدمتهــا نقابــة المحاميــن ضــده مطلــع أيلــول الفائــت.
 وردت الهيئــة العامــة لمحكمــة التمييــز شــكلاً دعــاوى مخاصمــة الدولــة المقدمــة مــن رئيــس الــوزراء الســابق حســان ديــاب والــوزراء الســابقين نهــاد المشــنوق وعلــي حســن

خليل وغازي زعيتر. كما حددت ان المرجع الصالح للنظر في طلبات رد المحقق العدلي هي الغرفة الاولى من محكمة التمييز

في 30 تشرين الثاني 2021
رفضت محكمة التمييز الجزائية دعوى الارتياب المشروع المقدمة من قبل النائب نهاد المشنوق ضد القاضي بيطار

في 2 كانون الأول 2021
قام الوزير يوسف فنيانوس بتقديم دعوى مخاصمة الدولة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز

في 7 كانون الأول 2021
 تبلــغ القاضــي بيطــار قــرار محكمــة اســتئناف بيــروت لمتابعــة عملــه فــي ملــف انفجــار المرفــأ، وذلــك بعــد أن ردت المحكمــة طلــب رد بيطــار المقــدم مــن الوزيــر الســابق

يوسف فنيانوس شكلاً لعدم الاختصاص
في 10 كانون الأول 2021

أعاد القاضي بيطار إلى النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف الصادرة بحق الوزير السابق علي حسن خليل، طالباً تنفيذها فوراً من قبل الأجهزة الأمنية
 رفــع كل مــن المديــر العــام للجمــارك بــدري ضاهــر، المديــر العــام الســابق للجمــارك اللبنانيــة شــفيق مرعــي، المديــر العــام للجنــة المؤقتــة لإدارة واســتثمار مرفــأ بيــروت

حسن قريطم، ومدير الخدمات الجمركية حنا فارس، شكوى إلى الأمم المتحدة لإبداء الرأي في قانونية احتجازهم

في 14 كانون الأول 2021
 أرفقــت النيابــة العامــة التمييزيــة إحالــة مذكــرة توقيــف النائــب علــي حســن خليــل علــى الأجهــزة الأمنيــة بعبــارة "للتنفيــذ خــارج دورة الانعقــاد العــادي"، كــون المجلــس

النيابي منعقد حالياً بدورة عادية

في 17  كانون الأول 2021
 تقــدم القاضــي غســان خــوري، معــاون القاضــي غســان عويــدات، بدعــوى مخاصمــة أمــام الهيئــة العامــة لمحكمــة التمييــز ضــد القاضيــة رنــدة كفــوري ومستشــاري الغرفــة

السادسة لمحكمة التمييز، "لتصويب الخطأ الجسيم المرتكب منهم

في 23  كانون الأول 2021
 كفــت يــد القاضــي طــارق بيطــار عــن تحقيقــات المرفــأ للمــرة الرابعــة علــى التوالــي، بعــد أســبوعين فقــط علــى اســتئناف التحقيقــات.
 جــاء ذلــك علــى خلفيــة طلــب رد مقــدم مــن قبــل النائبيــن علــي حســن خليــل وغــازي زعيتــر أمــام محكمــة التمييــز المدنيــة برئاســة

القاضي ناجي عيد. وعليه، تبقى التحقيقات معلقة إلى حين بت القاضي عيد بالطلب

 بــدأت المواجهــات ضــد القاضــي بيطــار تشــتد وظهــرت معالــم هــذه المواجهــات مــن خــلال تطييــف
 قضيــة المرفــأ جــراء مــا حصــل فــي الطيونــة فــي 14 تشــرين الأول 2021، مــا أدى إلــى توتــرات أمنية

وسياسية طالت حتى أهالي الضحايا
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 رفــض الوزيــران علــي حســن خليــل وغــازي زعيتــر المثــول أمــام المحقــق العدلــي للاســتجواب، وادعيــا أن القاضــي صــوان لــم يحتــرم حصانــة النــواب
 وحصانــة المحاميــن عنــد الادعــاء عليهمــا، وطالبــا بنقــل الدعــوى مــن تحــت يــد المحقــق العدلي فادي صوان بســبب الارتياب المشــروع2. وفي 19

شباط، وافقت محكمة التمييز الجزائية على نقل التحقيق إلى قاض آخر

 تــم تعييــن القاضــي طــارق بيطــار محققــاً عدليــاً، الــذي قــام بالادعــاء علــى رئيــس مجلــس الــوزراء حســان ديــاب وعلــي حســن خليــل وغــازي زعيتــر
 ويوســف فنيانــوس ونهــاد المشــنوق بجرائــم القتــل والإيــذاء والتخريــب والاحــراق مــع قصــد احتمالــي، كمــا وطلــب رفــع الحصانــات عــن النــواب
 وأذون لملاحقــة المحاميــن والموظفيــن وفقــا للاصــول. ومــن أجــل رفــع حصانــات3 النــواب والمحاميــن، طلــب القاضي بيطار مــن نقابتي المحامين
 الإذن بملاحقــة يوســف فنيانــوس وغــازي زعيتــر وعلــي حســن خليــل، وطلــب مــن مجلــس النــواب رفــع الحصانــة النيابيــة والإذن بملاحقــة علــي
 حســن خليــل وغــازي زعيتــر ونهــاد المشــنوق. كمــا طلــب الإذن مــن رئيــس حكومــة تصريــف الأعمــال حســان ديــاب لملاحقــة المديــر العــام لأمــن
 الدولــة اللــواء أنطــوان صليبــا، والإذن مــن وزيــر الداخليــة فــي حكومــة تصريــف الأعمــال محمــد فهمــي لملاحقــة المديــر العــام للأمــن العــام اللــواء

عباس ابراهيم4

الحصانة السياسية خلال التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت:

هل يتمتع النائب بالحصانة أثناء استقالة الحكومة؟

 بعــد مراجعــة أهــم الأحــداث القانونيــة التــي حصلــت فــي شــهري تشــرين الثانــي وكانــون الأول، ننتقــل إلــى التحــدث عــن موضــوع
الحصانة القانونية خلال قضية انفجار مرفأ بيروت، من حيث غايتها، شروطها، آلية تطبيقها والحالات التي تحول دون تطبيقها

 عمــلاً بأحــكام الدســتور اللبنانــي المتعلقــة بملاحقــة النــواب، يجــب تقديــم طلــب برفــع الحصانــة والملاحقــة الــى مجلــس النــواب أثنــاء
انعقاده5

 يكــون المجلــس النيابــي فــي عقــد اســتثنائي حكمــي عنــد اســتقالة الحكومــة أو اعتبارهــا مســتقيلة حتــى تأليــف حكومــة جديــدة
ونيلها الثقة، وفق المادة 69 من الدستور

وتظل الحصانة قائمة طوال انعقاد الدورة الاستثنائية
 واســتناداً إلــى المــادة 90 مــن النظــام الداخلــي للمجلــس، لملاحقــة النائــب جزائيــاً أو اتخــاذ إجــراءات جزائيــة بحقــه أو إلقــاء القبــض

عليه أو توقيفه يجب الحصول على إذن المجلس، باستثناء حالة الجرم المشهود
 أي أن المرجــع القضائــي المختــصّ لا يمكــن لــه اتخــاذ إجــراءات بحــق النائــب عندمــا يكــون مجلــس النــواب منعقــداً فــي دورة عاديــة
 أو اســتثنائية. فالملاحقــة تتطلــب تقديــم طلــب رفــع الحصانــة إلــى المجلــس النيابــي بالملاحقــة مــن خــلال وزيــر العــدل مرفقــاً
 بمذكــرة مــن النائــب العــام لــدى محكمــة التمييــز تشــتمل علــى نــوع الجــرم وزمــان ومــكان ارتكابــه وعلــى خلاصــة عــن الأدلــة التــي

تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة. وذلك وفق ما ورد في المادتين 91و92 من النظام الداخلي للمجلس

تصبح الحصانة التي يتمتع بها النائب في دورات الانعقاد تعطيلاً للعدالة6
 فالملاحقــة خــارج دورات الانعقــاد تبقــى صحيحــة وقانونيــة دون حاجــة للحصــول علــى إذن مســبق مــن المجلــس النيابــي برفــع

الحصانات ومنح الإذن بالملاحقة7

 وعليــه إن ادعــاء القاضــي بيطــار علــى النــواب خليــل وزعيتــر ومشــنوق، خــارج
 دورات انعقــاد مجلــس النــواب، لا يحتــاج لإذن مســبق مــن مجلــس النــواب ولا

يمكن لهؤلاء التذرع بحصاناتهم، إذ يمكن الادعاء عليهم مباشرةً
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